
 بيــروت – لم يترك حــــزب الله المدعوم 
مــــن النظــــام الإيراني أي فرصــــة لتعزيز 
نفــــوذه في لبنان الــــذي يعاني من أزمات 
اقتصادية واجتماعية وسياســــية تهدده 
بالانهيار الكامل، ويستغل الحزب في ذلك 
الوضع الهجين للنظام السياســــي لبسط 

سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة.
ويطلق سياسيون لبنانيون تحذيرات 
منذ ســــنوات من الانعكاســــات الســــلبية 
لســــيطرة الحزب الشــــيعي على مفاصل 
الدولــــة، ويشــــيرون فــــي ذلك إلــــى عمل 
الحــــزب على بنــــاء دولــــة داخــــل الدولة 
اللبنانية لخدمة أهــــداف إيران ونفوذها 

في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت مؤشــــرات عديدة أن الحزب 
على اســــتعداد تام لقلــــب الطاولة في أي 
لحظــــة إذا تم المســــاس بنفــــوذه وتكرار 
ســــيناريوهات العام 2005 و2006، وســــط 
مخــــاوف داخلية وخارجية مــــن تكديس 
الحزب للسلاح واســــتخدامه في ترهيب 

اللبنانيين وفــــرض أجندته بالقوة في 
حال ضاقت أمامه السبل.

وتوضح وثيقة بحثية صادرة 
عن معهد تشاتام هاوس 

البريطاني المتخصص في 
تحليل السياسات، الطرق 

المختلقة التي يسيطر 
بها حزب الله على 

الدولة اللبنانية 
ومؤسساتها، وكيف 

يمكّن النظام 
السياسي في 
لبنان الحزب 

والجهات 
الفاعلة الأخرى 

من ممارسة 
السلطة دون 

مسؤولية.
وتقول الباحثة 

لينا الخطيب، 
مديرة برنامج 

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 

في المعهــــد الملكــــي البريطاني للشــــؤون 
الدولية، إن حزب الله بصفته لاعبا هجينا 
صعد ليصبح أكثر المنظمات السياســــية 
نفــــوذا في لبنان، حيث يتمتع بالشــــرعية 
داخــــل الدولة اللبنانية، وقادر على العمل 
دون المساءلة المطلوبة سواء من الدولة أو 

المسؤولية تجاه الشعب اللبناني.
ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية 
واقتصاديــــة واجتماعية واســــعة النطاق 
تهــــدده بالانهيــــار، في ظل انســــداد أفق 
الحــــل السياســــي لإنهــــاء عقدة تشــــكيل 
حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري منذ 
تكليفــــه في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 
اســــتمرار ســــيطرة حزب الله التي تعيق 

وصول مساعدات خارجية.
وتشــــير الخطيب في ورقتها البحثية 
إلــــى أن حزب الله يعتبر التمســــك بالقوة 
إلــــى  بالنســــبة  مثاليــــا  مســــؤولية  دون 
وضعه، حيث يمتلك القدرة العسكرية على 
الاستيلاء على الســــلطة في لبنان بالقوة، 

لكنه ليس من مصلحته القيام بذلك.
وتؤكد أن ”حزب اللــــه على الرغم من 
أنه يســــتخدم خطاب مكافحة الفساد، إلا 
أن ساســــته لم يســــتخدموا نفوذهم لدفع 
الإصلاحات من أجل تنظيف نظام الدولة 
الــــذي يفيدهــــم“، معتبــــرة أن محــــاولات 
الحكومــــات الغربية لعكــــس نفوذ الحزب 
مــــن خلال التركيز على كبح أنشــــطته عن 

طريق العقوبات غير كافية.
وتوضح أن ”بقاء النظام السياســــي 
الحالي فإنه لــــن يكون من الممكن تخفيف 
قبضــــة الحــــزب علــــى الدولــــة اللبنانية، 
ويبقــــى الإصلاح بالجملة مســــعى مقعدا 

وطويل الأمد“.
وتستند الورقة البحثية 
بشكل أساسي على 
زيارات ميدانية في لبنان 
بين عامي 2005 و2020، 
ومقابلات بحثية وجها 
لوجه وعبر الإنترنت، 
فضلا عن محادثات 
غير 

رســــمية مع مجموعة واسعة من الفاعلين 
وأصحــــاب المصلحة بما فــــي ذلك أعضاء 
الجماعات السياســــية والخدمــــة المدنية 

والجيش والمنافذ الإعلامية.
وينشر الحزب نفوذه في جميع أنحاء 
الدولــــة اللبنانية من رئاســــة الجمهورية 
التمثيلية  السياســــية  المؤسســــات  إلــــى 
والخدمــــة المدنية، فضلا عن المؤسســــات 

اللبنانية العسكرية والأمنية.
وتقول الباحثــــة إن هذا التأثير يعود 
إلــــى عوامــــل عدة مــــن بينها ”اســــتفادة 
الحزب من راع خارجي موثوق هو إيران 
على عكس الأطراف الأخرى، وقدرة حزب 
الله من حيث التنظيم والتمويل والموارد 
المادية وعدد الأنصار، وهو ما يفوق قدرة 

الأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى“.

استغلال الدولة

يســــتغل حزب الله صيغــــة ”الجيش 
والشعب والمقاومة“ لإضفاء شرعية داخل 
الدولة دون مســــاءلة تتطلبها مؤسســــات 
الدولــــة فــــي لبنــــان، وهو يســــتخدم هذا 
الوضع الهجين والاســــتثنائي في ترهيب 

خصومه.
وتقول الباحثة لينا الخطيب إن ”هذا 
الوضع الهجــــين مثاليا لحزب الله، حيث 
يمكنه من ممارســــة السلطة دون مواجهة 
احتمال نشــــوب حرب أهليــــة أو عقوبات 
دولية علــــى البلاد“، ويمكنــــه من ترهيب 
الخصــــوم باعتباره المجموعــــة الوحيدة 
غير القــــوات المســــلحة اللبنانية الداعمة 
للدفاع الوطني، للاحتفاظ بنفس الأسلحة 

التي تستخدمها لترهيبهم.
وتوضــــح أن هذا الوضــــع عبارة عن 
”ســــلطة الأمــــر الواقــــع فــــي لبنــــان دون 

الحاجة إلى تلبيــــة احتياجات المواطنين 
عموما“.

وتقول إن حزب الله يستخدم التمثيل 
الــــوزاري لخدمة مصالحــــه مثل الأحزاب 
السياســــية الحاكمة الأخرى فــــي لبنان، 
ويصر الحزب علــــى تكليف كل من وزارة 
الصحــــة العامة ووزارة المالية في مجلس 
الــــوزراء المقبــــل، ممــــا يمنحــــه ســــيطرة 
مباشــــرة على قطاعين رئيسيين مرتبطين 

بمصالحه بشدة.
وترى أن من شأن سيطرة الحزب على 
وزارة المالية أن ”تساعد في حماية تورطه 
في غســــيل الأمــــوال ضد تدقيــــق الدولة، 
لاسيما في ما يتعلق بالتدفق النقدي إلى 
حزب الله من الشــــتات الشــــيعي، وهو 
مصــــدر تمويــــل لا تتمتع بــــه الأحزاب 

السياسية الأخرى في لبنان“.
وتشــــير وثيقة مسربة عام 2010 
مــــن مجموعة ســــتراتفور البحثية 
ونشرتها ويكيليكس إلى أن أحد 
أســــباب إصرار حزب الله على 
الســــيطرة على وزارة الزراعة 
هــــو أن المجموعــــة كانت (في 
ذلك الوقت) تعتمد بشــــكل متزايد 
على نترات الأمونيوم لتصنيع المتفجرات 
حيث كانــــت تكافح لشــــراء متفجرات من 
الدرجــــة العســــكرية والحصــــول عليها. 
وتؤكــــد الباحثــــة أن نفوذ حــــزب الله من 

خــــلال الخدمة المدنيــــة يعد قنــــاة أخرى 
لتوليد الدخل، كما هو الحال مع الأطراف 

الأخرى في لبنان.

التجارة والموانئ

لا يترك حزب الله من مكان داخل لبنان 
من أجل فرض ســـيطرته عليه في ســـبيل 
تحقيـــق نفوذه والحفـــاظ على مكاســـبه، 
وتقول الباحثة في هذا السياق إنه ”يمكن 
لحزب اللـــه والأطـــراف اللبنانية الأخرى 
اســـتيراد البضائـــع المعفاة مـــن الجمارك 
بفضـــل قـــرارات مجلـــس الوزراء بشـــأن 
جمعيـــات النفع العـــام“. وتشـــير إلى أن 
الحزب يســـتخدم مثل هذه المراسيم لخلق 

غطاء لبعض أنشطته الأمنية.
وتعمـــل مؤسســـة جهاد البنـــاء التي 
تأسســـت بموجب مرســـوم في 25 أكتوبر 
2000 ويديرهـــا المجلـــس التنفيذي لحزب 
اللـــه، في مجالات البنـــاء والزراعة والمياه 
البيئـــة،  وحمايـــة  والصناعـــة  والطـــرق 
بالإضافـــة إلى دائـــرة فنيـــة. وتعمل هذه 
المؤسسة بالشراكة مع العديد من الكيانات 
الحكوميـــة اللبنانيـــة لاســـيما مـــن خلال 
البلديات واتحـــادات البلديات في المناطق 

ذات الأغلبية الشيعية.
وتقـــول الباحثة الخطيـــب إن ”تورط 
حـــزب الله في تجـــارة الأدوية المشـــروعة 
وغير المشـــروعة يعتبر مصـــدر دخل مهمّا 
للجماعة، حيث تشير تلك الأنشطة في هذا 

المجال إلى قدر من تورطه في الفساد“.
وتضيـــف أن ”ســـيطرة الحـــزب على 
الشـــيعي  الإســـلامي  المجلـــس  عضويـــة 
الأعلـــى، وهـــو مؤسســـة حكوميـــة تابعة 
لرئاســـة الحكومة، تســـمح له باســـتيراد 
مجموعة واســـعة مـــن البضائع عبر مطار 
بيروت ومينائها دون دفع رسوم جمركية“.

كما يســـتفيد حزب اللـــه، مثل النخب 
السياســـية الأخرى في لبنان، من الفســـاد 
القائـــم في جميع كيانـــات الدولة المرتبطة 
بمرفأ بيروت لتوليد الإيرادات واســـتيراد 

البضائع وتصدير بطرق غير مشروعة.
وأدى الانفجار الهائل في مرفأ بيروت 
في الرابع من أغســـطس من العام الماضي، 
والذي تسببت فيه كميات كبيرة من نترات 
الأمونيوم ممزوجة بمواد كيميائية أخرى، 
إلـــى تدميـــر المينـــاء والمناطق الســـكنية 
المحيطة بـــه، مما أدى إلـــى مقتل وإصابة 
المئـــات مـــن المدنيـــين، وتكثيـــف الاهتمام 
المحلي والدولي بشـــأن تـــورط الحزب في 

تدمير الميناء والحرب في سوريا.
وتقـــول الباحثة إن ”حزب الله يختلف 
عن منافســـيه في مـــدى اســـتخدامه لمرفأ 
بيروت لنقل المخدرات والأســـلحة والمواد 
المتفجـــرة داخـــل لبنان وخارجـــه دون أي 
رقابة حكوميـــة على عملياتـــه أو تفتيش 

حظائره التي يستخدمها“.

حزب الله أصبح أكثر 

المنظمات السياسية 

نفوذا في لبنان

لينا الخطيب

في العمق
الجمعة 2021/07/09
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نفوذ سياسي وعسكري

ل حزب الله الدولة في لبنان إلى خادمة لنفوذه
ّ
كيف حو

تغلغل سياسي واقتصادي من رئاسة الجمهورية إلى أصغر مؤسسة لبنانية

لا يتوانى حزب الله عن اســــــتغلال كل الفرص الممكنة لتعزيز نفوذه بشــــــكل 
واسع داخل الدولة اللبنانية، فهو المتهم ببناء ”دولة داخل الدولة“، ويعمل بكل 
الوســــــائل الممكنة للحفاظ على مكاسبه، فضلا عن استخدام قوته العسكرية 

وتحالفاته السياسية والنظام السياسي الهجين القائم في لبنان.

الوزارات المرتبطة بمصالحه 

في لبنان

المؤسسات السياسية 

التمثيلية والخدمة المدنية

الموانئ البحرية والمطار

المؤسسات العسكرية والأمنية

المؤسسات الخدمية التابعة 

للحزب

أماكن سيطرة حزب االله:

6 و2006، وســــط  2005 ســــيناريوهات العام
مخــــاوف داخلية وخارجية مــــن تكديس 
الحزب للسلاح واســــتخدامه في ترهيب 

اللبنانيين وفــــرض أجندته بالقوة في 
حال ضاقت أمامه السبل.

وتوضح وثيقة بحثية صادرة
عن معهد تشاتام هاوس

البريطاني المتخصص في 
تحليل السياسات، الطرق

المختلقة التي يسيطر 
بها حزب الله على 
الدولة اللبنانية

ومؤسساتها، وكيف
يمكّن النظام 

السياسي في 
لبنان الحزب

والجهات 
الفاعلة الأخرى

من ممارسة 
السلطة دون 

مسؤولية.
وتقول الباحثة

لينا الخطيب، 
مديرة برنامج

الأوسط  الشرق
أفريقيا وشمال

ويبقــــى الإصلاح بالجملة مســــعى مقعدا 
وطويل الأمد“.

وتستند الورقة البحثية 
بشكل أساسي على 
زيارات ميدانية في لبنان 
0و2020،  بين عامي 2005
ومقابلات بحثية وجها 
لوجه وعبر الإنترنت، 
فضلا عن محادثات 
غير

وتقول إن حزب الله يستخ
الــــوزاري لخدمة مصالحــــه م
السياســــية الحاكمة الأخرى
ويصر الحزب علــــى تكليف ك
الصحــــة العامة ووزارة المالية
الــــوزراء المقبــــل، ممــــا يمنح
مباشــــرة على قطاعين رئيسي

بمصالحه بشدة.
وترى أن من شأن سيطرة
”تساعد في ح وزارة المالية أن
في غســــيل الأمــــوال ضد تدق
لاسيما في ما يتعلق بالتدفق
حزب الله من الشــــتات الش
مصــــدر تمويــــل لا تتمتع ب
السياسية الأخرى في لبن
وتشــــير وثيقة مسر
مــــن مجموعة ســــتراتف
ونشرتها ويكيليكس
أســــباب إصرار حز
وز الســــيطرة على
هــــو أن المجموعــــ
تعتمد بش ذلك الوقت)
على نترات الأمونيوم لتصنيع
حيث كانــــت تكافح لشــــراء م
الدرجــــة العســــكرية والحص
حــ أن نفوذ الباحثــــة وتؤكــــد

على أبواب الرحيل
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التعليم الضحي

الجديدة للأزمات 

المتفاقمة في لبنان
 بيروت – هل حانت نهاية التعليم في 
لبنان؟ ســــؤال مبالغ فيه قبل عام 2019، 
لكن بعد أحــــداث وفوضــــى وانهيارات 
اقتصادية متتالية وانســــداد سياســــي، 
بــــات كل شــــيء ممكنــــا في ظــــل انعدام 
الــــرؤى للخــــروج ســــريعا مــــن حالــــة 

التدهور.
وأدى الانفجار الدامي في أغسطس 
مــــن العــــام الماضــــي إلى القضــــاء على 
أي آمــــال ممكنــــة في إصــــلاح قطاعات 
حيوية ورئيســــية فــــي بلــــد يعاني من 
وانقســــامات  وخلافات  اقتصادية  أزمة 
سياســــية أثرت بشكل مباشر على حياة 

المواطن اللبناني.
وبات لبنــــان يصارع من أجل توفير 
الوقــــود والدواء والخبــــز والأموال، في 
ظــــل انتقادات حادة للطبقة السياســــية 
لإيجــــاد  الشــــديد  بالتقاعــــس  المتهمــــة 
مخــــارج آمنة لتلــــك الأزمــــات المتفاقمة 

والاحتياجات الأساسية للبنانيين.
التــــي  فيــــاض،  كريســــولا  وقضــــت 
الســــوربون  جامعــــة  مــــن  تخرجــــت 
الفرنســــية، قرابة 20 عامــــا وهي تتولى 
تدريــــس التاريخ والجغرافيا في مدراس 
فرنســــية راقية في لبنــــان حتى أصبحت 
رئيســــة أكثــــر مــــن قســــم، أمــــا الآن فقد 
أصبحــــت معلمة احتياطيــــة في باريس 
بعد أن جرفتها موجة النزوح من النظام 

التعليمي الذي أوشك على الانهيار.
وتركــــت فيــــاض بيتهــــا ومدخرات 
العمــــر فــــي أغســــطس 2020 وهــــي في 
الخمســــين من عمرها. وقبــــل ذلك بأيام 
أصيب المستشفى الذي يعمل به زوجها 
وعيادته الطبية بأضــــرار ضمن الدمار 
الذي لحق بقطاعــــات كبيرة من بيروت، 
عندما انفجرت مواد كيمياوية في المرفأ 

فكانت تلك هي القشة الأخيرة.
والخلافــــات  الفســــاد  وتســــبب 
السياســــية في انخفاض قيمــــة العملة 
المحلية بأكثر من 90 في المئة في أقل من 
عامــــين الأمر الذي دفع بنصف الســــكان 
إلــــى براثن الفقر وحال بين المودعين من 
أمثال فياض وبين حساباتهم المصرفية، 
ولا تشــــعر المرأة بالندم علــــى الرغم من 

الظروف الخانقة التي تعيشها.
وكان القطــــاع التعليمــــي في لبنان 
يعد رائــــدا على المســــتوى الإقليمي في 
الشــــرق الأوســــط وكان يحتــــل المرتبــــة 
العاشــــرة على مستوى العالم في تقرير 
التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى 
الاقتصــــادي العالمــــي. أمــــا الآن فليس 
مــــن الواضح كيــــف ســــتتمكن المدارس 
مــــن تدبير أمورهــــا عندما تبدأ الســــنة 

الدراسية الجديدة في أكتوبر المقبل.
ويقــــول رينيه كــــرم رئيــــس رابطة 
أســــاتذة اللغــــة الإنجليزية فــــي لبنان، 
”عندما نشــــبت الأزمة فــــي 2019 فاجأت 
القطــــاع التعليمي“، مضيفــــا ”نحن في 

أزمة حقيقية“ في لبنان.
واســــتغنت بعض المدارس الخاصة 
عــــن المعلمــــين ذوي الأجــــور الأعلى أي 
حوالــــي 30 في المئة من العاملين لتوفير 
المال في بداية الأزمة، لكن بمرور الوقت 
رحل الكثيرون غيرهم من تلقاء أنفسهم. 
ويوضح كرم أن ”نصف أعضاء الرابطة 
البالــــغ عددهم 100 مــــدرس انتقلوا الآن 

إلى العراق ودبي وسلطنة عمان“.

وأصبحــــت المرتبات التــــي تبدأ من 
1.5 مليون ليرة لبنانية شــــهريا تساوي 
الآن أقل من 90 دولارا بســــعر الســــوق 
الحرة في بلــــد كانت تعادل فيه من قبل 

1000 دولار.
وتمثل المدارس الخاصة 70 في المئة 
من القطــــاع التعليمي بمــــا يفوق 1500 

مؤسسة تعليمية.
نقيــــب  عبــــود  رودولــــف  ويقــــول 
المعلمين فــــي المدارس الخاصــــة إن كل 
مدرســــة فقدت مــــا بين عشــــرة و40 من 
المعلمين حتى الآن، وإن بعضهم يبقون 
في منازلهم لأنهم لا يســــتطيعون تدبير 

نفقات رعاية الأطفال.
ويؤكد عبود ”نحن في مرحلة البقاء 
علــــى قيد الحياة فقــــط، الضروريات. لا 
توجد مدرســــة واحــــدة الآن لا تعلن عن 

وظائف خالية“.
وحدث بالفعــــل ضم تلاميذ من عدة 
فصول دراســــية في بعض المــــواد، كما 
أن انقطاعــــات الكهرباء اليومية ونقص 
المواد الأساســــية يجعــــلان من الصعب 

تسيير العمل في المدارس.

وزارة  ألغــــت  الأســــبوع  وهــــذا 
التعليم الامتحانات النهائية للشــــهادة 
المتوســــطة اســــتجابة لضغــــوط الآباء 
والعاملــــين، الذيــــن يصــــرون علــــى أن 
الظروف الاقتصادية تجعل تنظيم هذه 

الامتحانات مستحيلا.
ويقــــول رينيه كــــرم ”الوزيــــر أراد 
إجــــراء الامتحانــــات، لكــــن ألا يعلم أن 
فــــي لبنــــان نقصا فــــي الــــورق والحبر 
وأن المعلمــــين لا يمكنهــــم العمل مجانا 
والمــــدارس لا يمكنها العمــــل دون وقود 

لمولدات الكهرباء؟“.
وتقــــول وزارة التعليم إنها ضمنت 
صــــرف أجــــور إضافيــــة مــــن متبرعين 
علــــى  سيشــــرفون  الذيــــن  للمعلمــــين 
الامتحانــــات، لكن معظمهم انســــحبوا. 
وأوضحــــت المديــــرة بالــــوزارة هيلــــدا 
خوري في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
ردا على استفســــارات وكالة رويترز أن 
”أغلبيــــة المعلمــــين انســــحبوا تدريجيا 
من الإشــــراف وهــــذا ما كان ســــببا في 
اســــتحالة إجــــراء امتحانــــات المدارس 
امتحانــــات  أن  مضيفــــة  المتوســــطة“، 

المدارس الثانوية ستتم.
وتقول موظفة حكومية إنه لم يدفع 
أحد حتــــى الآن مصروفات العام المقبل 
بالمدرسة، التي يذهب إليها ابناه وهما 
فــــي العاشــــرة والســــابعة مــــن العمر. 
وكانت المدرســــة طلبت 600 دولار عن كل 
طفل بالدولار الأميركــــي، بالإضافة إلى 

12 مليون ليرة لبنانية.
وتضيــــف ”مــــن أيــــن يأتــــي أحــــد 
بدولارات جديدة للســــداد هــــذه الأيام؟ 
كلنــــا نحصــــل علــــى أجورنــــا بالعملة 
المحلية، ولذا كيــــف يُفترض أن نحصل 

على هذا المبلغ؟“.

70
في المئة نسبة المدارس الخاصة 

من القطاع التعليمي حيث فاق 

عددها الـ1500 مؤسسة
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